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الغانم يهنئ نظيره 

في البرتغال بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس ببرقية 
تهنئة إلى رئيس مجلــس الجمهورية في جمهورية 
البرتغال إدواردو فيرو رودريغويز وذلك بمناســبة 

مرزوق الغانمالعيد الوطني لبلده.

»المالية« توافق على تعديلات قانون »المناقصات« 
بزيادة أفضلية المنتج المحلي إلى %20

وافقــت لجنــة الشــؤون الماليــة 
والاقتصادية في اجتماعها أمس على 
تعديلات بشأن قانون المناقصات العامة 
2016/49، فيما أرجأت البت في مشروع 
قانون تنظيم التأمين لاجتماع يعقد 

الأسبوع المقبل.
النائــب  اللجنــة  وقــال رئيــس 
صــاح خورشــيد انــه بخصــوص 
قانون المناقصات فقد ناقشت اللجنة 
التعديلات المقدمة مــن مجموعة من 
النواب على المداولة الأولى التي صوت 

عليها المجلس في جلسته الماضية.
وبــن أن من بين تلــك التعديلات 
انضمام صندوق المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة لمجلس الادارة في لجنة 
المناقصــات المركزية ومدة العضوية 

ومدة التظلمات.
وكشــف عن موافقة اللجنة على 
جميع التعديلات المقدمة على ان يكون 
التقرير جاهزا على جدول اعمال جلسة 
الأســبوع المقبل وليس جلســة الغد 
للتصويت عليه في المداولة الثانية.

وأوضح خورشيد أنه فيما يخص 
قانون تنظيــم التأمين الذي يتضمن 
اكثر من 64 مادة، فقد ناقشت اللجنة 
ملاحظات النواب في المداولة الأولى 
حول أفضلية تبعيــة قانون التأمين 
لوزارة التجارة أو هيئة اسواق المال 
او البنك المركــزي او أن يكون هيئة 
مســتقلة. وأضاف »اتضــح لأعضاء 
اللجنة ان وجوده تحت مظلة وزارة 
التجارة خطأ وغير صحي لأن قطاع 
التأمــن مهم جدا ويحتوي على ما لا 
يقل عن 15 مليار دينار يتم تداولها بين 
وثائق وأموال مستثمرة ويعتبر ثالث 
قطــاع في الدولة من حيث الإمكانات 
المادية«. وأشار إلى ان اللجنة ارتأت 
تكويــن وحدة خاصة بالقطاع تكون 
تحت مظلــة وزير التجــارة كوحدة 
التحريات التي تعمل تحت مظلة وزير 
المالية، على ان تكون مســتقلة وفق 

الإعلامــي لمجلس الأمة ان التعديلات 
علــى قانــون المناقصــات تخــص 
المشروعات الصغيرة للمبادرين، لافتا 
إلــى أن اللجنة صوتــت على جميع 
التعديلات وأهمها زيادة نسبة أفضلية 
المنتج المحلي من 15 إلى 20%، إضافة 
إلى وضع ممثل مــن صندوق رعاية 

المشاريع في لجنة التصنيف.
وثمــن الكنــدري جهود الشــباب 

المبادرين على مــا قدموه في اللجنة 
المالية من ملاحظات مهمة حول هذه 
التعديلات، مؤكدا أهمية مشــاركتهم 
في مشاريع الدولة بما فيها مؤسسة 

البترول.
وقــال ان المشــاريع الصغيــرة 
والمتوســطة هي الركيزة الأساســية 
لبناء الاقتصاد الوطني المتين للدولة، 
مشيرا إلى أن الدول التي يشارك شبابها 
فــي التنمية الاقتصادية كانت الأكثر 
قدرة على تجاوز الأزمة التي حدثت 
فــي 2008، وتميز اقتصادها بالثبات 
والقوة. وأضاف الكندري أن أعضاء 
اللجنــة أدوا واجبهــم تجاه شــباب 
المبادرين بإتاحة الفرصة لهم للدخول 
في مشاريع الدولة، متمنيا أن تعود 
تلك المشاريع عليهم بالمنفعة المادية 
والمعنوية وتقديم ما هو أفضل للكويت. 
وكان المجلس قد وافق في جلســة 15 
مايو الماضي في المداولة الأولى على 
الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 49 لســنة 2016 بشــأن 
المناقصات العامة، ومشــروع قانون 
في شــأن تنظيم التأمين والإشــراف 

والرقابة عليه.

أرجأت البت في »تنظيم التأمين« إلى الأسبوع المقبل

عمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وصلاح خورشيد وفيصل الكندري خلال اجتماع اللجنة المالية

خالد الروضان وأركان وزارته اثناء الاجتماع

اختصاصاتها ويكون لها امتيازات.
وبــن أن ذلك يتطلب تعديلا على 
نص القانون، ولذلك تم تأجيل البت 
في الموضوع الى اجتماع الأحد المقبل 
لمناقشة هذا الأمر والانتهاء من التقرير 
النهائــي ورفعــه الــى مجلــس الأمة 
لمناقشته في جلسة الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب 
فيصــل الكندري في تصريح بالمركز 

»الميزانيات«: قصور في التخطيط والتنفيذ  في »نفط الكويت«
ولا تحقيق للطاقة الإنتاجية المستهدفة

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب 
الختامي ميزانية شركة نفط الكويت 
للســنة الماليــة الجديــدة 2020/2019 
وملاحظات ديوان المحاسبة عن الشركة 
والواردة في تقريره السنوي عن السنة 
المالية 2018/2017، وذلك بحضور وزير 
النفط ووزيــر الكهرباء والماء د.خالد 

الفاضل.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان 
عبدالصمد إن اللجنة ناقشــت ارتفاع 
عدد الملاحظات المسجلة من قبل ديوان 
المحاســبة في الســنة المالية المنتهية 
2017/2018 عمــا كانــت عليــه قبل 5 
سنوات، حيث زادت وبنسبة 77% عن 
السنة المالية التي سبقتها لتصل إلى 

166 ملاحظة.
وبين عبدالصمد أن ديوان المحاسبة 
أفاد تعقيبا على ذلك بأن ارتفاع تلك 
النســبة يعود إلــى الزيــادة في عدد 
أعضاء فريق الديوان المكلف بالرقابة 
على الشــركة نظرا لضخامة أعمالها، 
وبالتالي انعكس ذلك على فحص عدد 
أكبر من الشــرائح والعينات في ظل 
تجاوب وتعاون الشركة مع الديوان.

وأكد أنه على الرغم من اتخاذ الشركة 
إجراءات في تسوية بعض الملاحظات 
إلا أن اللجنة تؤكد استمرار تكرار ذات 
الجوهر في الملاحظات دون إيجاد حل 
جــذري لها، حيث شــكلت ملاحظات 
المشاريع والعقود النسبة الكبرى بواقع 
66% من إجمالي الملاحظات بحيث تعد 
ظاهرة تأخر إنجاز المشاريع منذ سنوات 
الســمة الأبرز على ملاحظات الديوان 

المسجلة لشركة نفط الكويت.
وذكــر أنه تبين للجنــة أن ذلك قد 
انعكس بالســلب على عــدم تحقيق 
الشركة للطاقة الإنتاجية المستهدفة من 
النفط الخام والغاز وفق الاستراتيجيات 
الموضوعة من قبل مؤسسة البترول 
الكويتية والتي تتراوح بين 3.5 ملايين 
برميل يوميا في سنة 2015 و4 ملايين 
برميل يوميا في سنة 2020 بالنسبة 

لإنتاج النفط الخام. 
وأوضح أن الإنتاج الفعلي بلغ في 
السنة المالية 2018/2017 ما يقارب 3.1 
ملايين برميل يوميا، مع التنويه إلى 
اســتمرار توقف الإنتــاج في المنطقة 
المقسومة لكل من منطقتي )الخفجي 
والوفرة(، أما الطاقة السنوية المستهدفة 
فقد لوحظ فــارق 95 ألف برميل بين 
الإنتاج الفعلي والمخطط له في ميزانية 
الســنة الماليــة 2018/2017 والبالغ ما 

يقارب 3.2 آلاف برميل.
وأشار إلى أن الشركة وفقا للبيانات 
الفعليــة للإنتاج لم تحقــق الكميات 
المســتهدفة أو تتجاوزهــا فــي آخر 9 
سنوات إلا 3 مرات فقط، وبالرغم من 
ضخامة المبالغ المستثمرة في المشاريع 
الرأسمالية إلا أن ذلك لم ينعكس على 

القدرة الإنتاجية للشركة.
وأكد أنه رغم ضخامة الاستثمارات 
التي تنفذها شــركة نفط الكويت في 

ضبط تكاليف إنشائها، وكذلك بالنسبة 
لعدم إحكام صيغ العقود وقصورها 
في الحفاظ على حقوق الشركة وعدم 
الدقة في تحديــد بنودها، إضافة إلى 
قصور الشــركة في متابعة ومراقبة 
تنفيذ تلك العقود وعدم اتخاذ إجراءات 

حازمة مع بعض المقاولين. 
وقال إنه تبــن للجنة عدم وجود 
علاقــة طرديــة مــا بــن المصروفات 
التشــغيلية والإنتاج للشركة والتي 
لوحظ زيادتها بنسبة 21% في ميزانية 
السنة المالية الجديدة 2020/2019 لتبلغ 
2.4 مليار دينار بالرغم من انخفاض 
تقديرات الكميات المنتجة بنسبة %7، 
حيث تركزت الزيادة في المصروفات 
بمقــدار 87% في العقود والمصروفات 

العامة والاستهلاك.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت ما يتعلق 
بالمصروفات المستردة، أي ما تتحمله 
الميزانيــة العامــة للدولــة لتعويض 
مؤسسة البترول الكويتية للأنشطة 
الاستراتيجية الخاصة بالدولة بحيث 
تخصم تلك المبالغ من الإيرادات النفطية 
مباشــرة ما يســهم بانخفاض صافي 

الإيرادات النفطية.
وأوضح أن المؤسســة تسترد من 
الدولة صافي المصروفات التشغيلية 
لشركة نفط الكويت ويتم اعتمادها من 
وزارة النفط دون وجود أدوات رقابية 
تكفل التحقق من سلامة تلك التقديرات، 

فضلا عن أن المبالغ المستقطعة لا يتم 
التحقق من سلامتها.

وانتهت اللجنة من دراستها لعدد 12 
جهة حكومية، بالإضافة إلى تصويتها 
على عدد 16 حســابا ختاميا لسنوات 
مالية قديمة سبق وأن تم رفضها من 

المجلس. 
وقد وافقت اللجنــة على ميزانية 
كل من )بنك الائتمان الكويتي - بنك 
الكويــت المركــزي - هيئة تشــجيع 
الاستثمار المباشر - الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة - المؤسسة العامة للرعاية 
السكنية - وكالة الأنباء الكويتية - 
هيئة أسواق المال(، في حين لم توافق 
على ميزانية كل مــن )الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري - الهيئة العامة 
للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم 
والســنة النبوية وعلومهما - الهيئة 
العامــة للشــباب - الهيئــة العامــة 

للاستثمار(.
وقد وافقت اللجنة على الحســاب 
الختامي لكل من )بنك الائتمان الكويتي 
- بنك الكويت المركزي - هيئة تشجيع 
الاستثمار المباشر - الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة - المؤسسة العامة للرعاية 
السكنية - هيئة أسواق المال - الهيئة 
العامة لتقدير التعويضات عن خسائر 
العدوان العراقي(، في حين لم توافق 
على كل مــن )وكالة الأنباء الكويتية 
- الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
- الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر 
القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما 
- الهيئة العامة للشباب - الهيئة العامة 

للاستثمار(.
أما فيما يتعلق بالحسابات الختامية 
القديمة، فقد وافقت اللجنة على عدد 
10 حســابات ختامية لبلدية الكويت 
منذ الســنة المالية 2004 /2005 حتى 
2013 /2014، وعدد 4 حسابات ختامية 
للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة منذ 
الســنة الماليــة 2011 /2012 حتى 2013 
/2014، والحساب الختامي للإدارة العامة 
للإطفاء والهيئــة العامة للمعلومات 
المدنية عن السنة المالية 2013 /2014.

ناقشت ميزانية الشركة للسنة المالية الجديدة 2020/2019

شعيب المويزري وصفاء الهاشم ورياض العدساني وعدنان عبدالصمد وعبدالله الرومي ود.عادل الدمخي خلال اجتماع اللجنة

د.خالد الفاضل وهاشم هاشم خلال الاجتماع

مجــال الغــاز إلا أنها لــم تحقق كمية 
الإنتاج المستهدفة في آخر 10 سنوات 
بحيث انخفض الإنتاج الفعلي بنسبة 
61% عمــا هــو مســتهدف في الســنة 
الماليــة 2018/2017 ليبلــغ 215 مليون 
قدم مكعبــة، مع عدم وضــوح رؤية 
الشركة لاستراتيجية تطوير الغاز ما 
أدى إلى تأخر تشــغيل أحد المشاريع 
وتحمل الشركة لخسائر مالية نتيجة 
إلغاء أحد المشاريع إضافة إلى احتمالية 
تعرض الشركة لمطالبات تعويضية 
من بعض المقاولين، بالإضافة إلى تأخر 
الشركة من الاستفادة من إنتاج الغاز 

لما يقارب 12 سنة. 
ولفــت إلى أنــه ســبق للجنة أن 
ناقشــت أســباب ظاهرة تأخر شركة 
نفط الكويت في إنجاز مشاريعها في 
تقاريرها السابقة والتي لوحظ تكرارها 
في ملاحظات ديوان المحاسبة والمتمثلة 
بالخلل في آلية تأهيل مقاولي العقود 
النفطية رغم توصية اللجنة بضرورة 
إعــادة النظر في آلية التأهيل وأعمال 
المقاولين والأوامر التغييرية وتحديد 
نطاق أعمال العقود والتأكد من ملاءمتهم 
المالية وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

ونوه بعدم التخطيط الفني والمالي 
السليم مع وجود توصية سابقة للجنة 
لمعالجة القصور في الناحية التخطيطية 
والتنفيذية وإعداد الدراســات المالية 
الملائمة والكافية قبل تنفيذ المشاريع مع 

العدساني: سنحاسب وزير المالية 
على أدائه وسنوضح الحقائق في الاستجواب

ريــاض  النائــب  أكــد 
العدســاني أهميــة القضايا 
التــي يتضمنها اســتجواب 
وزير المالية د.نايف الحجرف 
والتي تتعلق بالاستثمارات 
والداخليــة  الخارجيــة 
والصندوق السيادي والعجز 
الاكتــواري وعــدم تنفيــذ 
الميزانية بالشكل الصحيح.

ووصــف العدســاني في 
تصريح بمجلس الأمة أمس 
تلــك القضايــا بالملحــة بما 
تتضمنه من مشاكل ضخمة 

تتعلــق بمخالفة النظم واللوائح في قانون 
الميزانية والحسابات الختامية التي لا تعكس 

واقع الميزانية.
وبين أن هناك اختلاسات واستباحة للمال 
العام في قضايا عديدة من بينها هرب المدير 
الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وعدم 
التعامل مع هذه القضية بالشــكل المطلوب، 
وقضية صندوق الموانئ والتجاوزات الصارخة 

فيه.
وقال إن هناك نقصا في التقارير الواردة 
من وزارة المالية ومغالطات كثيرة، بالإضافة 
إلى اعتمــاد الحكومة الكلي على الصادرات 
النفطية، مؤكدا انخفاض استثمارات مؤسسة 

التأمينات الاجتماعية العام الحالي.
وطالب وزير الماليــة بضرورة توضيح 
جميع محاور الاســتجواب وآلية العمل في 
الاستثمارات القادمة، وأن تكون هناك شفافية 
ووضوح وعدالة خاصة فيما يتعلق بقيمة 
الأصول في دمج البنكين الأهلي المتحد وبيت 

التمويل الكويتي والتي تقدر 
بـ90 مليار دولار. 

وبين أن المحاســبة تأتي 
بنــاء علــى حجم المشــكلة 
الكبيرة التي نمر بها خاصة 
فــي الاســتثمارات وطريقة 
تنفيذ الميزانية والصرف على 
حساب العهد وعدم تحصيل 
الديون المستحقة والتي تقدر 
بمليار و300 مليون دينار، 
وعدم توريد الأرباح المحتجزة 

لخزينة الدولة. 
وأضــاف »أطالب النواب 
بتحكيم ضمائرهم وأنا أثق فيهم، وغالبيتهم 
يتذمــرون من آليــة تنفيــذ الميزانية وعدم 
التطبيق الفعلي للوائحها«، مستغربا الإهمال 
والتسيب واللامبالاة في تعامل غالبية الجهات 

الحكومية مع تلك القضية.
وأوضح أن عمليات النقل بين بنود الميزانية 
هي التي كشفت الاختلاسات في قضية بند 
الضيافة لوزارة الداخلية المنظورة في القضاء 
حاليا، مشددا على ضرورة التزام كل الجهات 
بقواعد الميزانية وعدم القيام بأي عمليات نقل 
بين بنود الميزانية إلا عن طريق مجلس الأمة.

وقال العدساني »نحترم جميع الشخوص 
ولكننا نحاسب الوزير على أدائه في الهيئات 
والوزارات التي يشــرف عليها، مســتندين 
على حقائق وبيانات ســنوضحها للشعب 
الكويتــي في اســتجوابنا غــدا«، مؤكدا أن 
الاســتجواب ســيعالج الانحراف السياسي 
الموجود والمخالفات المالية التي يفترض أن 

تتفاداها وزارة المالية.

رياض العدساني

الدلال: ما نظم الاستعانة  بالمعلمين  
الكويتيين في المدارس الخاصة؟

النائــب محمــد  وجــه 
الــدلال ســؤالا إلــى وزير 
العالي  التربية والتعليــم 
د.حامــد العازمــي قال في 
مقدمته: إن مدارس التعليم 
الخاص تحتل أهمية كبيرة 
والمقيمــن،  للمواطنــن 
وتتطلب معها أن يوفر لها 
صــور الدعم اللازم لتأدية 

دورها.
وطالب إفادته وتزويده 

بالآتي: 
1- ما آليات ونظم ولوائح 

الاستعانة بخدمات المعلمين الكويتيين أو 
العرب أو الأجانب في المدارس الخاصة؟

2- ما الشــروط والضوابــط التفصيلية 
وبالأخص ما المستندات الرسمية وبالأخص 
المتعلقة بالمؤهلات والخبرات التي تتطلبها 
الوزارة أو المدارس الخاصة من أعضاء الهيئة 
التعليمية لتعيينهم في مهنة التدريس في 

المدارس الخاصة مع تزويدي 
بنســخ من تلك الشــروط 
والضوابــط أو صــور من 
نمــاذج الاشــتراطات فــي 

المدارس الخاصة؟
3- هل لدى وزارة التربية 
والتعليــم العالــي آليــات 
وإجراءات رقابة وتفتيش 
على المدارس الخاصة فيما 
يتعلــق بتعيــن المعلمين 
في المــدارس الخاصة؟ مع 
الرقابة  بآليــات  موافاتــي 
والتفتيش وبالــذات مدى 

دورية عمليات الرقابة والتفتيش.
4- مــا الجهــة أو الإدارة المختصــة فــي 
وزارة التربية والتعليم العالي المسؤولة 
عن متابعة التحصيــل العلمي الأكاديمي 
ومســتوى الهيئة التدريسية في المدارس 
الخاصة وما آليــات تلك الجهة أو الإدارة 

في تحقيق ذلك؟

محمد الدلال


